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سبوق للإنتاج في مختلف المیادین، الأمر متزاید غیر إلىأدى التطور التقني و التكنولوجي 

،منتجات صناعیة معقدةإلىمن المنتجات الطبیعیة البسیطة ،الاستھلاكتحول نمط إلىالذي دفع 

.مركبة و مجھولة الخطورة

ات كبیرة، تستخدمالتي صارت بید شرك،فصل عملیة الإنتاج عن عملیة التوزیعلقد أدى 

المستھلك، باقتناء تلك المنتجات عن طریق البیانات أو الوثائق تغري ل ،و الإعلانأسالیب الدعایة 

تنشأ عن عدم كفایة البیانات و ،ظھور أخطار من طبیعة أخرى لىإمما أدى احبة بالمنتجات، المص

)1(.الخ...عابھیالمستھلك استأو بأسلوب لا یستطیع ،عدم دقتھا أو كتابتھا بلغة لا یفھمھا المستھلك

دد عناصر التي تھ،ةبالناشئة عن المنتجات المعید الأضرار ایتز ھذه العوامل فيساھمت

و ناجعة لحمایة وضع سیاسة شاملةالتفكیر فيإلىیة للمستھلك، مما أدى السلامة الجسدیة و المال

القضاء الفرنسي تجھفإ ،عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھمجین المستھلكین، و إقرار مسؤولیة المنت

الاعترافتبني وسیلة أكثر فعالیة و ملائمة لفكرة المسؤولیة و التعویض و إلى، في الآونة الأخیرة 

)2(.بضمان السلامةالالتزامو ھو،خاصالتزامبوجود 

على ید ، إثر الثورة الصناعیة 19سلامة في نھایة القرن البضمان الالتزامنشأت فكرة 

بضمان سلامة التزامابعض الفقھاء بخصوص عقد العمل، الذي یجب أن یرتب حسب رأیھم 

التي الاجتماعیةإلا أن الظروف الاقتصادیة و ،ذلك علىالعمال، لكن القضاء الفرنسي اعترض 

.عقد البیعغایةإلىیطبقھا على عقد  نقل الأشخاص،جعلتھ یتبنى تلك الفكرة و آنذاكاستحدثت

مذكرة -دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي-المنتجات الخطیرة في القانون الجزائريأضرارقونان كھینة، ضمان السلامة من )1(
العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،رع مسؤولیة مھنیة، كلیة الحقوق والقانونیة، فلنیل شھادة الماجستیر في العلوم 

.6ص، 2010تیزي وزو، 
ة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم بالمنتوجات المعیأضرارمن یسلي لامیة ، الالتزام بالسلامة )2(

.4، ص2013معة مولود معمري، تیزي وزو، فرع القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جا،القانونیة
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و الذي أخذ ،الحدیثة في مجال مسؤولیة المنتجالقضاء الفرنسي الكثیر من التطورات عرف

ة، بتاریخ بالمتعلقة بالمسؤولیة عن المنتجات المعیالأوروبیةأقر بالتعلیمةوھ الأوروبيیالتوجبھ 

صراحة بوجود الالتزام بضمان السلامة، یقع على عاتق البائع أو اعترفو،1985جویلیة 24

)1(.عقديالتزامقانوني و لیس مجرد التزام، متمیز عن التزامھ بالضمان، و ھو المحترف

الإلتزام بضمان السلامة، أنشأ المشرع بعد إعتراف القضاء الفرنسي صراحة بوجود 

ماي 19ر قانون وصدبمسؤولیة الموضوعیة للمنتجین عن عیوب المنتوجات و ذلك الالفرنسي 

ھ الأوروبي و التي تمثل حالیا یبالتوج إعمالا،ةبالمتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعی1998

)2(.من القانون المدني الفرنسي18مكرر 1386المادة إلى1مكرر 1386المواد 

من خلال  ،ةباھتم المشرع الجزائري أیضا بضمان سلامة المستھلك من المنتجات المعی

الحفاظ على أمن و سلامة من ورائھاھدفی، أصدرھا في ھذا المیدانالتيتشریعاتالقوانین و ال

.قتماشیا مع  منھج اقتصاد السو، المستھلك الجسدیة و المادیة

قانون رقم  نجد عالجت ھذا الإلتزام،و أول القوانین التيو من أھم،رائجزتبعتھ الاالذي و 

الذي كرس الالتزام بضمان السلامة، و ،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك)3(89-02

القانون المدني، و لقدنصوص أخرى التي حملت في مضمونھا و سائل جدیدة لم تكن معھودة في 

140في المادة التي تسببھا منتجاتھ المعیبة،بمسؤولیة المنتج عن الأضرار 2005في  اعترف

)4(.المدني القانون منمكرر 

التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة المستھلك و قمع الغش، مذكرة لنیل نوال، )حنین(شعباني )1(
شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

.7ص ،2012تیزي وزو، 

)2( La loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des fais des produits défectueux, Journal

Officiel, N° 250, du 21 mai 1998.

صادر ، 06عدد ،مستھلك،الجریدة الرسمیةقواعد العامة لحمایة المتعلق بال 07/02/1989مؤرخ في 02-89قانون )3(
).ملغى( 08/02/1989بتاریخ 

10-05القانون رقم بموجب  المعدل و المتمم،المدنيقانون الالمتضمن ، 26/09/1975ؤرخ في م 58-75مر رقم أ)4(
، المعدل و 26/06/2005بتاریخ، صادر 44عدد الجریدة الرسمیة، المتضمن القانون المدني،20/06/2005المؤرخ في 

.المتمم
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ھ مع متطلبات ءتالمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، عدم ملا 02ـ89قانون أظھر

، عجزه عن توفیر الحمایة المطلوبةو،الوقت الراھن في مجال ضمان سلامة المستھلك الجزائري

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش)1(03-09سن قانون آخر و ھو قانون إلىالمشرع  فاضطر

 02ـ89القانون رات الواردة في ثغھ جملة من الإجراءات الجدیدة، استھدفت سد الأورد فی

، و نص على نوعین من رجوبغیة تحقیق  الھدف الم،المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك

ل حمایة أمن و صارمة من أجیستھدف اتخاذ إجراءات النوع الأول ذات طبیعة وقائیة،،القواعد

من الالتزامات الملقاة على عاتق المتدخل في التشدیدو كذاقبل وقوع أي خطر،صحة المستھلك،

أما النوع الثاني فھو ذات طبیعة جزائیة، یضبط الأفعال المجرمة ، عرض المنتوج للاستھلاك

.المرتكبة من طرف المتدخل

شرع المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، یظھر اھتمام الم 03ـ09و على أساس قانون 

موضوع ضمان سلامة المستھلك،  باعتباره من مواضیع الساعة التي یجب أن یأخذھا جزائري بال

بالعمل على خلق توازن في العلاقة التي ،بعین الاعتبار، و ذلك لفائدة المستھلك و الاقتصاد معا

تربط بین المستھلك و المتدخل، و البحث عن أنجح الوسائل اللازمة لحمایة المستھلك و ضمان 

.حقوقھ، و من ھنا تبدو أھمیة ھذا الموضوع و فائدتھ العملیة

:نطرح الإشكالیة التالیةو من ھنا

؟في تجسیده فقوو ھلسلامة المستھلك، كیف نظم القانون الجزائري الالتزام بضمان 

دراسة تحلیلةالقانونیة،دراسة النصوص المطروحةالإشكالیةالإجابة على ھذه تفرض

، من خلال مفھوم الالتزام بضمان السلامةإلىعلى أساسھ نتعرض نقدیة للقانون الجزائري،

.التطرق إلى تعریف الإلتزام بضمان السلامة و تمییزه عن باقي الالتزامات المشابھة لھ

، صادر 15، الجریدة الرسمیة، عدد 25/02/2009ستھلك و قمع الغش، مؤرخ في المتعلق بحمایة الم03-09رقم قانون )1(

.08/03/2009بتاریخ 
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أن الالتزام بضمان السلامة یتعلق ه في القانون الجزائري، و بماكذا تبیان مراحل تطور

عموما، و یكون محلھ ھو توفیر الضمانات الكافیة دون تعرضھ لصحة المستھلك و بالمنتوجات

یكون من حیث یمكن أنفإن نطاق تطبیق الالتزام بضمان السلامةمصالحھ المادیة للخطر،

.)الفصل الأول(،الأشخاص و من حیث الموضوع

تتمثل في  التيقواعد،توزیعھ إلى ثلاثة من خلالبضمان السلامة الالتزامو من ثم تجسید

قواعد وقائیة تستھدف الحول دون طرح منتوجات تكون مصدر خطر على مستھلكیھا و ھي

الالتزام بمطابقة المنتوجات و الخدمات للمقاییس، و الالتزام بالاعلام و اتخاذ الاحتیاطات المادیة 

الاخلال بالالتزام من الناحیة المدنیة قواعد مدنیة تنظم المسؤولیة الناشئة عن بالإضافة إلىاللازمة،

).الفصل الثاني(قواعد جزائیة تضبط الأفعال المجرمة المرتكبة من طرف المتدخل،كذاو
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الفصل الثاني

تجسید الالتزام بضمان سلامة المستھلك

بفرض المستھلك و قمع الغش،بحمایةالمتعلق 03-09اھتم المشرع الجزائري في القانون 

خل إلتزامات تكفل سلامة على عاتق المتدرر، و ذلك بإلقاءد وقائیة، تھدف لتفادي وقوع الضقواع

ل عملیة عرض المنتوج للإستھلاك، قصد علیھ، خلال كامل مراح مةاللازفرض الرقابة والمنتوج،

قیام المسؤولیة خلال بھا،و یترتب عن الإ، بشكل آمن و سلیماتاستعمال و استھلاك المنتوجضمان 

ھ و ض المستھلك عما لحقھ من أضرار، بجسمالضرر، من خلال تعوی جبر إلىالمدنیة، التي تھدف 

  .قانونا لبعض الأفعال المجرمةارتكابھبمصالحھ المادیة، و إقرار المسؤولیة الجزائیة في حالة 

قوم المسؤولیة في قانون حمایة المستھلك على أساس إخلال أحد أطراف العلاقة ت   

و على ھذا الأساس لابد من ،إلحاق أضرار بالمجتمع و الفردالاستھلاكیة بالتزام قانوني یؤدي إلى

إلى آثار الإخلال بضمان و.)المبحث الأول(،التطرق إلى الوسائل الوقائیة الھادفة لضمان السلامة

).المبحث الثاني(،سلامة المستھلك في

المبحث الأول

الوسائل الوقائیة الھادفة لضمان السلامة

المنتوجات المعروضة في السوق مطابقة للمواصفات، و لا تحمل یجب أن تكون جمیع 

و اتخاذ المستھلكمإعلارقابة الھادفة لضمان السلامة مع ، و تخضع للارا للمستھلكینأخط

.زمة، عند تجھیز المنتوج و عند تسلیمھالإحتیاطات المادیة اللا

من أجل حمایة المستھلك تفرض من خلال النصوص التشریعیة و التنظیمیة التي جاء بھا 

المشرع الجزائري على كل متدخل جملة من الالتزامات و ھي الالتزام بمطابقة المنتوجات و 

المطلب (الإعلام و اتخاذ الإحتیاطات المادیة اللازمة،   ب الالتزامو.)المطلب الأول(الخدمات،

.)نيالثا
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المطلب الأول

الالتزام بمطابقة المنتوجات و الخدمات

من الأضرار ،ألقى المشرع الجزائري على عاتق المدین إلتزام بضمان سلامة المستھلك

لتحقیق ذلك یجب ضمان مطابقة ھذه المنتوجات ، والتي تسببھا منتوجاتھ المعروضة للإستھلاك

الفرع (،كآلیة لضمان مطابقة المنتوجات لرقابةو إخضاعھا ل،)الأولالفرع (و الخدمات للمقاییس 

.)الثاني

الفرع الأول

ضمان مطابقة المنتوجات و الخدمات للمقاییس

ق بالتقییس، كما المتعل)1(04-04لى ھذا الإلتزام في القانون رقم نص المشرع الجزائري ع

التي تنص متعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش و03-09من القانون رقم 11مادة الأكد علیھ في

  :على 

یجب  أن یلبي كل منتوج معروض للإستھلاك الرغبات المشروعة للمستھلك من حیث طبیعتھ"

زمة و ھویتھ و كمیاتھ و اللانسبة مقوماتھ و ممیزاتھ الأساسیة و تركیبتھ و منشئھ صنعھ وو

.إستعمالھل و الأخطار الناجمة عنقابلیتھ للإستعما

تھلك من حیث مصدره و النتائج كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمس

ة منھ و الممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفھ و تاریخ صنعھ و التاریخ الأقصى لإستھلاكھ المرجو

."ھو كیفیة إستعمالھ و شروط حفظھ و الإحتیاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجریت علی

.27/06/2004صادر بتاریخ ، 41تقییس، الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بال23/06/2004المؤرخ في 04-04القانون رقم )1(
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من  3من المادة 1الفقرة لاحظ أن المشرع الجزائري قد حذف ، ننص المادةقراءباست

المتعلق 203-12التنفیذي رقم كما أن مقتضیات المرسوم )1(،)الملغى(02-89القانون رقم 

بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، تؤكد على ضرورة استجابة السلعة أو الخدمة بمجرد 

وضعھا رھن الإستھلاك للتعلیمات التنظیمیة المتعلقة بھا، في مجال أمن وصحة المستھلكین و 

.حمایتھم

نتاجھا و لعة من حیث تركیبتھا و شروط الاسیما بممیزات السھذه التعلیمات التنظیمیة تعلقت  

.و استعمالھا و صیانتھا و إعادة استعمالھا و تدویرھا من جدید و نقلھاتجمیعھا و تركیبھا 

تثبت مطابقة السلعة أو الخدمة من حیث إلزامیة الأمن، بالنظر للأخطار التي یمكن أن تؤثر 

)2(.ظیمات و المقاییس الخاصة المتعلقة بھاعلى صحة المستھلك و أمنھ، و تقیم أیضا بمراعاة التن

إلى 10و بالخصوص المواد المتعلق بالتقییس،04-04نصوص القانون رقم إلىبالرجوع

لمواصفات مطابقة ا:على وسیلتین لتحقیق المطابقة ھما، نص المشرع الجزائري 13

)3().ثانیا(، ثم مطابقة اللوائح الفنیة)أولا(الوطنیة

من  3فقرة 2المواصفات في المادة عرف المشرع الجزائري :الموصفات الوطنیة مطابقة: أولا

:المتعلق بالتقییس، كما یلي 04-04قم القانون ر

بھا، تقدم من أجل الإستخدام العام فوثیقة غیر إلزامیة توافق علیھا تقییس معتر"

السماتفي مجال التغلیق و المتكرر، القواعد و الإشارات، أو الخصائص المتضمنة الشروط

."معینةإنتاجالممیزة أو اللصقات لمنتوج أو عملیة أو طریقة 

الذي یصدر كل ستة أشھر،للتقییسالمعھد الجزائريمن قبل  الوطنیةالمواصفاتتعد   

.برنامج عملھ یبین فیھ المواصفات الجاریة إعدادھا و المواصفات المصادق علیھا

.، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، السالف الذكر02-89القانون رقم  من 3راجع المادة )1(
.سالف الذكرالالمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 203-12تنفیذي رقم المرسوم المن  6و 5راجع المادة )2(
.الذكرالمتعلق بالتقییس، السالف 04-04من قانون 10، 11، 13،12راجع المواد )3(
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تمر المواصفات الوطنیة قبل إعتمادھا بمجموعة من المراحل، تمكن المھني المشاركة في 

، قبل أن إعدادھا عن طریق ممثلین، سواء في المجلس الوطني للتقییس أو في اللجان التقنیة الوطنیة

(1).المواصفةعن طریق ممثلین في إعداد المستھلكتصبح مفروضة علیھ، كما یساھم كذلك 

من خلال تعرض لجان التقنیة الوطنیة على المعھد الجزائري للتقییس یبدأ إعداد المواصفات 

.، مرفقة بتقاریر یبرر محتواھامشاریع المواصفات

یوما، 60قدرھا ل المطروح علیھ، یمنح فترة زمنیةیتحقق ھذا المعھد من الجدوبعد أن

طراف المعنیة لتقدیم ملاحظاتھم، و بعد انقضاء ھذا الأجل لا لأاو لكل،للمتعاملین الإقتصادیین

تؤخذ أیة ملاحظة بعین الإعتبار، و بعد المصادقة على المواصفات تصبح معتمدة، بعد تسجیلھا 

ن تاریخ بموجب مقرر صادر من المدیر العام للمعھد الجزائري، و تدخل حیز التنفیذ إبتداءا م

(2).للمعھد یة توزیعھا عبر المجلة الدور

 04-04م من القانون رق7الفقرة 2عرفت اللوائح الفنیة في المادة :اللوائح الفنیة:ثانیا

:المتعلق بالتقییس كما یلي

العملیات و طرق وثیقة تتخذ عن طریق التنظیم و تنص على خصائص منتوج ما، أو "

الإنتاج المرتبطة بھ، بما في ذلك النظام المطبق علیھا، و یكون احترامھا إجباریا، كما یمكن 

اة الممیزة السیمیا أو كلیا المصطلح، والرموز، والشروط الواجبة في مجال التغلیف وتناول جزئت

  "  .ةعملیات طریقة إنتاج معینأو اللصقات لمنتوج، و

، الجریدة الرسمیة  المتعلق بتنظیم التقییس و سیره464-05تنفیذي المرسوم المن  10، و 09، 04، 03راجع المواد )1(
.11/12/2005، صادر بتاریخ 80عدد 

.سالف الذكرالالمتعلق بتنظیم التقییس و سیره، 464-05تنفیذي رقم المرسوم المن  17و 10،16راجع المادة )2(
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و )1(،المنتوجتضمن للمستھلك علما كافیا بطبیعةاءاتمجموعة إجرالفنیةأن اللوائح یتضح

 عند ،عدم مخالفتھاوھي وثیقة إلزامیة لابد على كل متدخل في العملیة الإستھلاكیة الخضوع لھا

نتوج، وفقا أنھا تؤسس على متطلبات المتعلقة بالمعرض السلع وتقدیم الخدمات للمستھلك و

)2(.أو خصائصھ الوصفیةمن تصمیمھ لابد لخصوصیات استعمالھ،

ة، بمبادرة من الدوائر الوزاریة المعنیة، بإعداد الفنیة للقطاعات المعنییكون إعداد اللوائح 

04-04ع لائحة فنیة، قصد ضمان مطابقتھا مع أحكام التقییس التي جاء بھا القانون رقم ومشر

لمواصفات الوطنیة أو الدولیة، أوالمواصفات أو مشاریع االاعتباربعین اأخذ)3(،المتعلق بالتقییس

على كل دائرة وزاریة التحقق من وجود الفنیة، واللائحةعناصرھا الملائمة كأساس لمشروع 

المواصفات أو المشروع المواصفات الملائمة، لدى المعھد الجزائري للتقییس، بناءا على طلب یقدم 

.بدوره یقدم للقطاع الوزاري مشاریع المواصفات الوطنیة، أو الدولیة الملائمةلھذا الأخیر الذي

لإختیار عھد الجزائري للتقییس الوثائق، والمواصفات والدلیل الدولي، وطرق ار أیضا المیوف

الفنیة، و اللائحةإبداء ملاحظاتھ حول مشروع ولكل من یھمھ الأمر في.المتعلقة بتقییم التقییس

.)4(یوما60للمعھد الجزائري للتقییس خلال فترة التحقیق العمومي التي لا یمكن أن تتجاوز إرسالھا

ؤخذ أیة ملاحظة یمكن للأطراف المعنیة تقدیم ملاحظاتھم، و بعد إنقضاء ھذا الأجل لا ت

اللائحة، و تعتمد 464-05من المرسوم التنفیذي رقم 25و 16ذلك حسب المادة بعین الإعتبار، و

ین، و تنشر كاملة في الجریدة المكلف بالتقییس و الوزراء المعنیالفنیة بقرار مشترك بین الوزیر 

)5(.الرسمیة

تخصص قانون الأعمال، ،زعبي عمار، حمایة المستھلك في الجزائر نصا و تطبیقا، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق)1(
.68، ص 2008كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد  حیضر، بسكرة، 

خامر سھام ، آلیات حمایة المستھلك في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، )2(
.19، ص 2013الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، 

.سالف الذكرالو سیره، المتعلق بتنظیم التقییس464-05تنفیذي رقم المن المرسوم 22راجع المادة )3(
.سالف الذكرالالمتعلق بتنظیم التقییس و سیره، 464-05تنفیذي رقم المرسوم المن  25و 16راجع المادة )4(
.سالف الذكرالمتعلق بتنظیم التقییس و سیره، ال464-05تنفیذي رقم المرسوم المن  28راجع المادة )5(
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السابق  464-05من المرسوم التنفیذي رقم 26ادة أما في حالة الاستعجال حسب الم

من البیئة أو للأبحمایةالموصوفة بحالة حدوث أو توقع مشاكل تتعلق بالسلامة أو بالصحة أو و

)1(.ار سلطة تبلیغ الوطنیةالفور مع إخط، فیتم اعتماد مشروع اللائحة الفنیة على الوطني 

یقوم بإجراء تحالیل الجودة و مراقبة مطابقة المشرع الجزائري على المتدخل، أنفرض

.قبل عرضھا للإستھلاكالتي یتولون المتاجرة فیھا، و ھذا أو،نھاالمواد التي ینتجو

ن دون تمییز علجھة المختصة، و یعرضبذلك یمنح الإشھاد على المطابقة من طرف ا

بھا أن الإشھاد ھو العملیة التي یحترفالمنتوجات المصنعة محلیا أو المستوردة، و یمكن القول ب

طابق للمواصفات أو الخصائص التقنیة، أو علامة المطابقة بأن منتوج ما مبواسطة شھادة المطابقة 

)2(.من القانون المتعلق بالتقییس2كما ھي محددة في المادة 

الثانيالفرع

بة آلیة لضمان مطابقة المنتوجاتاقالر

حرص المشرع الجزائري على مطابقة المنتوجات، التي تعرض على المواطن للإستھلاك 

للمقاییس المحددة من طرف التنظیم، و یتجلى ذلك  في فرض نوع من الرقابة، تباشر قبل الإنتاج، 

)3(.عرض النھائي في الأسواقخلال الإنتاج، و تستمر إلى غایة مرحلة التسویق و ال

المتدخل، حسب حجممع طبیعة العملیات التي یقوم بھاتناسب ھذه الرقابة یستلزم أن ت

المتعلق 03-09من القانون رقم 12لإستھلاك، و ھذا حسب المادة لتنوع المنتوجات التي یضعھا و 

)4(.بحمایة المستھلك و قمع الغش

.سالف الذكرالالمتعلق بتنظیم التقییس و سیره، 464-05تنفیذي رقم المرسوم المن  26راجع المادة )1(
بوخمیس علي بولحیة، القواعد العامة لحمایة المستھلك، و المسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دار الھدى، الجزائر، )2(

.27، ص2000
على ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك )3(

.19، ص 2006في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 
.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف الذكر03-09من القانون رقم 12راجع المادة )4(
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یؤخذ على وجھ الخصوص ممیزات السلعة أو الخدمة بما في ذلك شروط استعمالھا، و 

تأثیرھا على الجوار و كذلك فئات المستھلكین المعروضین لحالات خطر عند استعمالھا و كذلك 

)1(.على كل البیانات الأخرى المتعلقة بھا

 شيءخضوع :على أنھاأن الرقابة آلیة لضمان مطابقة المنتوجات فیمكن تعریفھا و بحكم

ن الحقائق المحددة حسب جھات یحددھا القانون ، و ذلك للقیام بالتحري و الكشف عمعین أو ل

.القانون

)أولا(الرقابة السابقة:ن نمیز بین نوعین من الرقابةمن خلال ھذا التعریف یمكن أو 

.)2()ثانیا(اللاحقةالرقابة و 

:أولا الرقابة السابقة

، یعرضھ من سلع، و خدمات للإستھلاكنوع من الرقابة على ما رض على كل متدخلتف  

المتعلق)3(،04-03، و ھذا ما أكده أمر رقم أو مستوردةإنتاجھسواء كانت ھذه المنتوجات من 

.البضائع و تصدیرھاستراد واعد العامة المطبقة على عملیات ابالق

تفرض ھذه الرقابة على المنتوجات الموجھة للإستھلاك النھائي للمستھلك، كالمنتوجات 

الإستھلاكیة، ذات الطابع السام، أو التي تشكل خطر من نوع خاص، و التي تخضع إلى إلزامیة 

.إنتاجھا أو تصنیعھاإیداع صیغتھا الكاملة في المراكز مكافحة التسمم، التابعة لوزارة الصحة قبل 

خص المشرع الجزائري المتدخل بشروط شخصیة، و أخرى مادیة، منھا الكفاءة و الخبرة

من خلال ي كل الأماكن الخاصة بالعمل مثلا، و یمنعو التخصص و المعرفة أو التوفیر النظافة ف

)4(.أو استرادھا دون الحصول على الرخصة المسبقةھذه الرقابة إنتاج بعض المنتوجات،

.سالف الذكرالالمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 203-12من المرسوم التنفیذي رقم 8راجع المادة )1(
.145، 2009الجزائر، سعداوي سلیم، حمایة المستھلك في الجزائر نموذجا، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، )2(
یرھا، الجریدة متعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استراد البضائع و تصد19/06/2003المؤرخ 04-03أمر رقم )3(

.20/06/2003صادر بتاریخ ، 43الرسمیة عدد 
.52خامر سھام، مرجع سابق، ص)4(
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:یا الرقابة اللاحقةنثا

ا الرقابة اللاحقة على أنھا الرقابة التي تخضع لھا المنتوجات و الخدمات، عند عرضھتعرف

و قد فرض المشرع على كل متدخل في عملیة العرض أن یبحث في مدى .و قبل إقتنائھا للمستھلك

.، و ثبات نوعیتھجودتھتوفر مقاییس و مواصفات المنتوج، و استمرار 

منتوج، تمیزه على المنتوجات الأخرى أو وسم ھذه الرقابة بفرض علامة معینة على التكون

)1(.یحمل البیانات الضروریة، التي تھم المستھلك لإحاطتھ بممیزاتھا و برقابة لاحقة علیھا

البصریة، یتم مراقبة المنتوجات و الخدمات عن طریق المعاینات المباشرة، و الفحوص

الموازین و المقاییس و بالتدقیق بالوثائق، كما تتم ھذه المراقبة عن طریق لمیكاییل وبواسطة أجھزة ا

)2(.فحص الوثائق

المتعلق بحمایة  03ـ09من القانون 25یمكن للأعوان المذكورین في المادة یلاحظ أیضا أنھ 

یعد فیھ القیام بمھامھم في أي وقت  من أوقات العمل، و في أي مكان المستھلك و قمع الغش،

و تعتبر ھذه ،تحتوي على بیاناتالمنتوج، و تدون جمیع المعاینات التي یقومون بھا في محاضر

عن طریق التزویر، و لا تكون لمعاییر إلا ،المحاضر أنھا محاضر إثبات، لا یجوز الطعن فیھا

.بعد فحصھاإلاالجودة و عدم تشكیلھا خطر على صحة و أمن المستھلك 

جھات مخبریة مختصة، و ذلك بأخذ عینات منھا فمن طرعلى المعایناتیجري التحلیل 

بواسطة محضر إقتطاع عینة، لإجراء فحص مخبري، بغرض التحلیل المیكروبیولوجي أو إجراء 

)3(.التحالیل الفزیائیة الكیمیائیة

نتائج على تتخذ السلطة الإداریة المختصة جمیع التدابیر التحفظیة أو الوقائیة، إذا كشفت ال

،أو نھائي للمنتوجلھذا الغرض بسحب مؤقت تقوم یة، و عدم مطابقة العینة على المواصفات القانون

مع إحترام التشریع الأمر،اقتضىإن البضائع أو إتلافھالتحقیق المطابقة أو بتغییر مقصده أو بحجز

)1(المعمول بھ، 

.69بوخمیس علي بولحیة، مرجع سابق، ص )1(
.السالف الذكرالمتعلق برقابة الجودة و قمع  الغش، 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 3راجع المادة )2(
.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون 42إلى 39راجع المواد من )3(
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تمارس ھذه الإجراءات في إطار السلطة التقدیریة الممنوحة لھا، قصد حمایة المستھلك و صحتھ و 

)2(.و مصالحھسلامتھ

المطلب الثاني

زمةو اتخاذ الإحتیاطات المادیة اللاالالتزام بالإعلام 

أصبح الالتزام بالإعلام من أھم المبادئ الحمائیة، المقررة لضمان سلامة المستھلك، و ذلك 

الخطورة التي تحیط بالمستھلك، بسبب عدم توافر المعلومات لدیھ عن المنتوج، الذي إلىبالنظر 

).الفرع الأول(،یرید التعاقد بشأنھ

ة، حتى زمكافة الإحتیاطات المادیة اللاخاذ المستھلك، باتإعلام جانب  إلىتزم المدینیلو 

).الفرع الثاني(في المنتوج، یكفل عدم وجود خطورة كامنة

الفرع الأول

الإعلام عنصر من ضمان السلامة

الباب الأول في القانون الجزائري، في الفصل الخامس، منتم النص على الالتزام بالإعلام

ا في و الذي ذكر أیضت عنوان إلزامیة إعلام المستھلكمن قانون حمایة المستھلك و قمع الغش، تح

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، )3(،02-04من قانون 9المادة إلى4المادة 

.ضمن الفصل الأول

.المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، مرجع سابق39–90من المرسوم التنفیذي رقم 30و 23راجع المواد )1(
.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف الذكر03-09من قانون رقم 53راجع المادة )2(
صادر ، 41اریة، الجریدة الرسمیة عدد ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التج23/06/2004المؤرخ في 02-04قانون )3(

.27/06/2004بتاریخ 
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أن حق المستھلك في ھذا الإعلام، مستمد من القواعد العامة للعقد إلىالإشارةتجدر

 على تنصالتي 352بموجب المادة و ذلكالمتمم،المعدل ولیھا في القانون المدنيالمنصوص ع

:ما یلي

اشتمل العقد على بیان كافیا و یعتبر العلم كافیا إذا  علما یجب أن یكون المشتري عالما بالمبیع"

".و أوصافھ الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیھالمبیع

أین یمكن )1(القانونیة الجدیدة، المنظومةیعتبر ھذا الالتزام من الأحكام الجدیدة، المكرسة في 

)2(أن نمیز بین الالتزام العام بالإعلام الذي یكون قبل التعاقد أو في مرحلة التعاقد من بیع منتوج ما 

:إلى صنفینصنف یالخاص في مجال بعض المنتجات و الخدمات بالإعلامالالتزامأما

03-09حیث حدد قانون .سعارو الإعلام حول الأ،الإعلام حول ممیزات المنتوجات و الخدمات

المقصود بالإعلام حول ممیزات السلع و الخدمات، في ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش

المنتوجات التي یتم عرضھا للمستھلك یجب أن أنالتي تنص على11ا المادة منھ و كذ17المادة 

)3(.تلبي الرغبات المشروعة للمستھلك

یقصد بالإعلام حول طبیعة السلع و الخدمات، أنھ یتم بواسطة الوسم، الذي تم تعریفھ في 

:على أنھلمتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ا39–90من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 

جمیع العلامات و البیانات و عناوین المصنع أو التجارة و الصور و الشواھد أو الرموز "

تتعلق بمنتوج ما و التي توجد في أي تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق التي 

."یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط بھا

:على أنھ3للوسم في المادة ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09قانون عرف

، جامعة 2، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد )المستھلكالموازنة بین النشاط التنافسي و حقوق(إرزیل الكاھنةـ )1(
.132، ص 2011مولود معمري،  تیزي وزو، 

جرعود الیاقوت، عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، )2(
.35، ص 2002بن عكنون،  الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف الذكر03-09من القانون 11و 17راجع المواد )3(
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أو الرموز التماثیلكل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو"

تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو المرتبطة بسلعة،

أو دالة على طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا، بغض النظر عن طریقة ،معلقة مرفقة

."وضعھا

مدة تھا و مقدارھا، والقانون في المنتوجات الغذائیة، ذكر كل ما یتعلق بتركیبیستوجب

یشترط تعبئتھا بطریقة متینة، تتضمن ا، أما المنتوجات غیر الغذائیة، فقة تناولھصلاحیتھا، و طری

)1(.بیانات غیر كاذبة، خصوصا ما تعلق بكیفیة استخدامھا

زم بتقدیم معلومات تأثناء عملیة عرض منتوجھ للإستھلاك، أن یلیتعین على كل متدخلو 

و )2(.دقیقة و واضحة، حول منتوجھ التي تخص شروط استعمالھ، و الاحتیاطات الواجب احترامھا

یضع في متناول المستھلك كل المعلومات الضروریة، التي تسمح لھ بتفادي الأخطار المحتملة و أن 

)3(.المرتبطة بالإستھلاك أو باستعمال السلعة أو الخدمة المقدمة

لفرع الثانيا

الإلتزام بإتخاذ الإحتیاطات المادیة اللازمة

أن یقوم بإتخاذ جملة من الإحتیاطات اللازمة لمنع الإضرار بالمستھلك،   و یتعین على المتدخل

.من أجل دفع كل مساس، قد یلحق ضرر بالمنتوج أو الخدمة

أن یراعي الأصول الفنیة للصناعة، و أن تكون على مستوى من الكفاءة، التي یتعین على المنتج

، لأن في حالة الإخلال بواجب الحیطة و الحذر، في تصمیم یحق للجمھور أن ینتظرھا من المتدخل

الحقوق و العلوم السیاسیة، ، كلیة 2عدد ال، المجلة النقدیة و العلوم السیاسیة، )إعلام المستھلك لضمان رضا مستنیر(وبة سمیرة، ز)1(
.173، ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 

)6((2) VEAUX Fourmeirie Paulette. VEAUX Daneil, l’obligation de sécurité dans la vente , édition
Juris- Classeur, Paris, 2002, P41.

.المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، السالف الذكر203-12من المرسوم التنفیذي رقم 11و 10راجع المادتین )3(
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فعدم بذل المنتج )1(،السلعة و تصنیعھا، فقد یزید من خطورتھا، مما یؤدي إلى الإضرار بالمستھلك

و قد یتعذر على ألوف، تصنیعھا، یعتبر إنحرافا عن السلوك الملإحتیاطات تصمیم السلعة و 

.المضرور إقامة الدلیل على وجود الخطأ، لأن الأمر یقتضي تتبع السلعة، في مراحل إعدادھا

حمایة المستھلك :أساسیین و ھمافي تصمیم السلعة و تصنیعھا، دورین الإحتیاطاتأخذیلعب 

یلتزم المنتج، إلى جانب الحذر و ف)2(.لمنتج نفسھ للمسؤولیةو عدم الإضرار بھ، و عدم تعریض ا

الحیطة في تصمیم المنتوج و التصنیع، مراعاة إحتیاطات معینة، و ھي إحتیاطات تجھیز المنتوج 

من تعبئة و تغلیف، خاصة أن المنتج كثیرا ما یحاول تقدیم المنتوجات في قالب جمالي، أو مظھر 

دف تجھیزھا للتسویق، و ھذا بالنسبة للمنتوجات التي لا تشكل خطر مغر یشجع الإقبال علیھا، لھ

.للمستھلك

أما إذا كانت ھذه المنتوجات خطیرة بطبیعتھا، فإن الھدف الأساسي من تجھیزھا للتسویق، یجب 

أن یكون ھو الحیلولة دون تحقق الخطر الكامن فیھا، بما یؤدي إلى الإضرار بالمستھلك أو 

)3(.المستعمل

تتخذ أغلب المؤسسات الإقتصادیة إحتیاطات صارمة، لدى تعبئة المنتوجات، لكونھا من جھة 

تحمي المنتوج، و من جھة أخرى تعطي التعبئة صورة إشھاري و إعلامیة جد مھمة، لدى تسویق 

المنتوجات، لكونھا الإطار المباشر و الأول، التي توضع فیھ السلعة، حیث تكون متصلة بھ  وقت 

.ا إلى غایة إستھلاكھاإنتاجھ

یختلف الدور الذي تقوم بھ، عن الدور الذي یلعبھ التغلیف، الذي تكمن وظیفتھ في حمایة 

المنتوج بالدرجة الأولى، من الفضاء الخارجي للمنتوج، في حین نجد الوظائف الخاصة بالعبوة، 

)4(.ستعمالھاتكمن في أنھا الحاویة التي توضع فیھا السلعة، و التي تزید من سھولة إ

.161زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص)كجار(سي یوسف )1(
.149–148زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص ص )2(
.92كالم حبیبیة، مرجع سابق، ص )3(
.153زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص )4(
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یمكن تعریف التغلیف، أنھ كل تعلیب مكون من مواد أیا كانت طبیعتھا، موجھة لتوضیب و 

حمایة و عرض كل منتوج، و السماح بشحنھ و تخزینھ و نقلھ، و ضمان إعلام المستھلك حفظ و 

  .بذلك

تكمن أھمیة إشتراط تغلیف المنتوجات، في كون المنتوج یحتفظ بحالتھ الجیدة بطبیعتھ، إذ یحدث 

أن تكون الأغلفة التي یختارھا المنتج كافیة، للحفاظ على مكونات المنتوج و خصائصھ لكونھا لا

)1(.تكفل عدم تحقق الخطر الكامن فیھا

یلتزم المتدخل عند تسلیم المنتوج، إحترام إحتیاطات، حیث یقوم بتسلیم ھذه المنتوجات طبقا 

للغرض الذي صنعت من أجلھ، و كذلك بما یتناسب مع رغبات المشروعة للمستھلك، فیمكن أن 

نفسھ الذي صنعت فیھ، أو أن یقوم بتوصیلھا یتولى المنتج تسلیم ھذه المنتوجات بنفسھ، و في المكان 

)2(.إلى زبائنھ  حسب الإتفاق، أو حسب قواعد السوق

یتخذ المنتج الإحتیاطات اللازمة، في حالة وجود منتوجات خطیرة بطبیعتھا، و ذلك بتسلیمھا 

على نحو یجعل من المستحیل حدوث ضرر للشخص، الذي یستلمھا، فمثلا إذا كانت ھذه المنتوجات 

)3(.یمكن أن تنفجر بفعل الحرارة، كان من واجب المنتج أن یخضعھا لقدر من التبرید قبل تسلیمھا

یلتزم المتدخل أیضا عند إجراء عملیة البیع، أن یسلم للمستھلك فاتورة، یسجل فیھا كل نوع 

تنص المادة المبیع، و كذا الثمن الذي سیدفعھ، بالإضافة إلى تاریخ الذي تم فیھ تسلیم الفاتورة، حیث

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04من القانون رقم 3و 2الفقرة 10

على وجوب تقدیم فاتورة للمستھلك، و أن یقوم ھذا الأخیر بطلبھا عند تسلیم المبیع، أو عند تأدیة 

)4(.الخدمة

.107قونان كھینة، مرجع سابق، )1(
.154سابق، ص زوبیر أرزقي، مرجع )2(
.93كالم حبیبیة، مرجع سابق، ص )3(
.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، سالف الذكر02-04من القانون رقم 10راجع المادة )4(
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المبحث الثاني

آثار الإخلال بضمان سلامة المستھلك

لإلزامھ، إقرار المسؤولیة المدنیة لھ، و ھذا لمعالجة الأضرار یترتب عن إخلال المتدخل

التي تصیب الدائن  في نفسھ و في مالھ، لذلك لا بد من البحث من الأساس القانوني لھذه المسؤولیة، 

).المطلب الأول(ووسائل الإعفاء عنھا، المنصوص علیھا في القانون الجزائري، 

كل متدخل في العملیة الاستھلاكیة ضد المستھلك، فتقوم و تتنوع الجرائم المرتكبة من قبل

.)المطلب الثاني(، مسؤولیتھ الجزائیة، التي سیتم التطرق إلیھا في

المطلب الأول

المسؤولیة المدنیةقیام

بحمایة المستھلك و قمع الغش، المتعلق 03-09أھمل المشرع الجزائري في القانون رقم 

.نتوجات و الخدمات، و لم یذكرهبفعل المالمسؤولیة المدنیة

لتوفیر الحمایة الكافیة للمستھلك و ضمان سلامتھ الجسدیة و المالیة، لابد من إقرار غیر أنھ

مسؤولیة المدین عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعیبة و الخطیرة، و بذلك لابد من البحث عن 

).الفرع الثاني(الإعفاء من مسؤولیة المدین،ثم .)الفرع الأول(الأساس القانوني لمسؤولیة المدین ،
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الفرع الأول

الأساس القانوني لمسؤولیة المدین

لمدنیة تسند على تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة و التقصیریة، فإذا كانت المسؤولیة ا

الضرر على أساس العیب كانت تربط المضرور بالمدین علاقة عقدیة فیكون من السھل علیھ إثبات

في المنتوج، أما إذا كان المضرور من الغیر فإنھ لا یجوز لھ التمسك بقواعد ضمان العیوب الخفیة، 

وفقا لقواعد ینحتى و لو كان مصدر الضرر عیب فني في المنتوج، بل یكون علیھ إثبات خطأ المد

)1(.المسؤولیة التقصیریة

، لا یتكفل 266-90نفیذي رقم دعوى الضمان المنصوص علیھا في المرسوم الت فلقد كانت  

منھ أدخلت مخاطر المنتوجات في 6و 3، على الرغم أن المواد لا ما یعرف بالأضرار التجاریةإ

و بذلك أثبتت القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة و التقصیریة عجزھا على توفیر دلول الأضرار،م

)2(.دائنزمة للالحمایة اللا

أحدث المشرع الجزائري تغییرا جذریا، بالنسبة للمسؤولیة المدنیة للمدین،  2005لكن بعد   

مكرر من القانون المدني        140من خلال تأسیس المسؤولیة على العیب في المنتوج، في المادة 

:و التي نصت على 

ي منتوجھ حتى و لو لم تربطھ یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب ف"

".بالمتضرر علاقة تعاقدیة

أكدت ھذه المادة على ضرورة وضع نظام خاص بمسؤولیة المدین، في التشریع الجزائري، 

الرجوع على منتجي ب یبة و الخطرة، وذلكلتسییر السبل على المتضررین من المنتوجات المع

.السلع

المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري، على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة ، ضمان سلامة من حدوش فتیحة)1(

لنیل درجة ماجستیر في الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة ، 

80-79ص ص ،2010بومرداس، 

.المنتوجات و الخدمات، سالف الذكر، المتعلق بضمان 266-90من مرسوم تنفیذي رقم 6و 3راجع المادتین )2(
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یب المنتوج و دون الحاجة لإثبات خطئھم الشخصي، بل إثبات وجود علاقة ما بین ع

)1(.الضرر الحاصل

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع 03-09من القانون رقم 9المادة أیضا الإستناد إلىیمكن

كون أنھا تنص على وجوب أن تكون ، المدینبقوة القانون على عاتقالغش، لتأسیس المسؤولیة 

المنتوجات الموضوعة للإستھلاك مضمونة و لا تلحق ضررا بصحة المستھلك و مصالحھ، و ذلك 

)2(.ینلأخرى، الممكن توقعھا من قبل المدضمن الشروط العادیة للإستھلاك أو الشروط ا

یمكن الإستناد على أحكامھا ف لدائن بالمدینالعلاقة التي تربط الا تثیر 9المادةو یلاحظ أن

)3(.لمساءلة المدین

نستنتج مما سبق ذكره، أن المشرع الجزائري إعتمد على الحق في السلامة، كأساس 

سائدة موضوعي للمسؤولیة، دون الأخذ بالتفرقة بین المسؤولیة العقدیة و التقصیریة، التي كانت

)4(.بقوة القانونسؤولیة المدینسابقا، فمتى لحق بالدائن ضرر، تقوم م

الفرع الثاني

الإعفاء من مسؤولیة المدین

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، على أیة 03-09لم ینص القانون الجزائري رقم 

لأحكام الإلتزام، و العقودلذلك یمكن الرجوع)5(.أحكام تنظم أسباب إعفاء المدین من المسؤولیة

(1) CALAIS , Auloy. J, TEMPLE Henri, droit de la consommation, 8 eme édition, Paris, 2010, p 361.

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من القانون رقم 9راجع المادة )2(

مذكرة لنیل شھادة دكتوره، فرع -دراسة مقارنة-ولد عمر طیب، النظام القانوني لتعویض الأضرار الماسة بأمن المستھلك و سلامتھ)3(

.123، ص 2010القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

حول أثر التحولات ، أعمال الملتقى الوطني الخامس)اھر و آلیات القانونیة لحمایة المستھلكمظ( خوتة بختة، و بن كرویدم غنیة، )4(

.3، ص 2012دیسمبر ، 6و 5المستھلك، كلیة الحقوق، جامعة شلف، یومي الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة 

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09القانون رقم )5(
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نصت المادة .حدید أسباب الإعفاء من المسؤولیةالمصرحة علیھا في القانون المدني، من أجل ت

:من القانون المدني على127

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة، أو "

على ھذا الضرر ما لم یوجد نص خطأ صدر من المضرور أو خطأ الغیر كان غیر ملزم بتعویض 

."قانوني أو إتفاق یخالف ذلك

:أن أسباب الإعفاء العامة ھيالمادة، نستخلص وفقا لنص 

، أو یمنع أثرھا، أو ھي الواقعة التي لا یكون في طاقة الشخص أن یدفعھا:القوة القاھرة-

.یمكن توقعھا

ھو الواقعة التي یستحیل على الإنسان دفعھا، و بذلك متى ثبت أن الضرر :الحادث المفاجئ-

)1(.نشأ عنھما، فإنھ تنعدم مسؤولیة المدین عن جبر الضرر

المتضرر، دفع مسؤولیة المدین تجاه الدائنلكي تعد القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ سببا لو 

یجب أن یستجیب الحادث لثلاثة عناصر، و ھي عدم إمكانیة التوقع، إستحالة الدفع و صفة 

.الخارجیة

فإذا ساھم فعل المضرور أو خطؤه في حدوث الضرر اللاحق بھ، فإنھ :المضرور خطأ-

یتحمل الضرر الذي أصابھ من خطئھ، و من غیر المصوَغ قانونا أن یمنح تعویضا كلیا لمن 

)2(.خل خطؤه في ترتیب الضررتد

یظھر في مجال مسؤولیة المدین بضمان السلامة، أن أبرز ما یثیره من مظاھر لخطأ 

للمنتوج في غیر الغرض توجات، وھذا عند إستعمال الدائنالمضرور، ھو الإستعمال الخاطئ للمن

)3(.المخصص لھ

.158ألمر سھام، مرجع سابق، ص )1(

.158ص قونان كھینة، مرجع سابق،)2(

الدیاسطي عبد الحمید، حمایة المستھلك في ضوء  القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع،مصر ، )3(

.778، ص 2010
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استعمالھ لمنتوج ما للغرض الغیر المخصص لھ و وافقھ ر الدائن المدینإذ یشترط أن لا یخب

المدین على ذلك، أو لم یتحقق الدائن من صلاحیة المنتوج قبل استعمالھ بالرغم أن الدائن قد أظھر 

)1(.التاریخ جیدا

كلیا من الوحید في حدوث الضرر، أعفى المدینفإذا كان ھذا الخطأ ھو السبب:خطأ  الغیر-

المسؤولیة، أما إذا تبین أن ھذا الخطأ لیس سوى سبب عارض، و أن الضرر یرجع أساسا 

.لیة تقع بأكملھا على عاتق المدینإلى ما یكتنف المنتوج من عیب، فإن المسؤو

خطأ الغیر قد أسھم إلى جانب العیب في إحداث الضرر، فإن التعویض یوزع و إذا أسھم

إذا أمكن تحدید جسامة الخطأ أو العیب، و ھنا یوزع عبء التعویض عندئذ علیھما بالتساوي، إلا 

)2(.تبعا للجسامة

ء من المسؤولیة على الدفوع الخاصة للإعفالم ینصالقانون الجزائريمما تجدر الاشارة إلیھ أن

و اقتصر على الدفوع العامة السالفة الذكر، و ھذا بخلاف التوجھ الأوروبي و كذاالموضوعیة، 

ضاھا أن یتخلص بمقتعدة وسائل دفاع خاصة، یمكن للمدینالقانون المدني الفرنسي، اللذان أوردا 

عدم المنتج عدم طرح المنتوج للتداول أویكون ذلك إما بإثباتمن المسؤولیة كلیا أو جزئیا، و 

وجود غرض اقتصادي للمنتوج، أو عدم وجود العیب لحظة طرح المنتوج للتداول، أو أن العیب 

كان مرجعھ الالتزام بالقواعد التشریعیة و التنظیمیة، أو یثبت أن العیب ینسب إلى منتج الجزء 

ل ،  لم تكن المكون، و أخیرا أن حالة المعرفة العلمیة و التقنیة المتوفرة حال طرح المنتوج للتداو

)3(.تسمح باكتشاف العیب

.158قونان كھینة، مرجع سابق، ص )1(

.464فتاك علي، مرجع سابق،ص)2(

.366بركات كریمة، مرجع سابق، ص )3(
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المطلب الثاني

قیام المسؤولیة الجزائیة

وضع المشرع الجزائري مجموعة من النصوص، تنوعت بین قانون العقوبات رقم        

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، في 03-09المعدل و المتمم، و بین القانون رقم 66-156

.شكل عقوبات جزائیة، تدرجت حسب جسامة الفعل الإجرامي المرتكب

و الجزاءات ،)الفرع الأول(ر الجرائم المرتكبة من طرف المتدخلصو و علیھ یتم تبیین

).الفرع الثاني(المقررة لھا،

الفرع الأول

ر الجرائم المرتكبة من طرف المتدخلصو

، إلى جرائم متعلقة بمخالفة قواعد ضمان ل المجرمة المرتكبة من طرف المتدخلتنقسم الأفعا

.سلامة و أمن المنتوج، و جرائم متعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة للمستھلك

:سلامة و أمن المنتوجالجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان :أولا

یرتكب المتدخل بعض الأفعال المجرمة، المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائیة لضمان سلامة و 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع 03-09أمن المنتوج، و یتعلق الأمر حسب نصوص القانون رقم 

.لمنتوجالغش، بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بالتزام بضمان السلامة و أمن ا

المتعلق بحمایة 03-09و تتوزع على ثمانیة أفعال معاقب علیھا ضمن نصوص القانون رقم 

)1(:في ةتمثلالم، و المستھلك و قمع الغش

المتعلق بحمایة 25/02/2009المؤرخ في 03-09دراسة في ضوء القانون رقم "خالدي فتیحة، الحمایة الجزائیة للمستھلك )1(

.45، ص 2010، جامعة العقید أكلي محمد أولحاج، بویرة، 02عدد العلمیة محكمة معارف مجلة" الغشالمستھلك و قمع 
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، التي یقصد بھا عرقلة ممارسة مراقبة المطابقة، جریمة عرقلة ممارسة مھام الرقابة-1

، كرفض تسلیم الوثائق، و منع 03-09من طرف أعوان المذكورین في القانون رقم 

ھا من ھنة، اعتراض القیام بالمعاینة المباشرة، و الإقتطاعات و غیردخول إلى محل الم

)1(.معاقب علیھا جنحة الصور المعرقلة، بحیث تشكل ھذه الأفعال

التيجریمة مخالفة أمن المنتوج،-2

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع 03-09من القانون رقم 10نصت علیھا المادة -3

الغش، حیث أن مخالفة المتدخل لأي التزام من الالتزامات قانون حمایة المستھلك، قد 

یمس بأمن المستھلك، و لا یمكن القول بتوفر التزام قائم بذاتھ یتمثل في الأمن، فمخالفة 

نقص  من أمن المنتوج، و یعتبر الإخلال بالإلتزامات المذكورة، الالتزام باإعلام مثلا ی

بمثابة عناصر الركن المادي لھذه الجریمة، أما الركن المعنوي فیتمثل في ارتكاب 

)2(.الجاني للأفعال السابقة عن علم و إرادة منھ 

یجب على كل متدخل أن یعرض منتوجاتھ :جریمة مخالفة الزامیة مطابقة المنتوج-4

بة المطابقة، حتى یضمن عرض منتوجات سلیمة للإستھلاك، غیر أن العدید من لرقا

المتدخلین یتجاوزون ھذا الإلتزام، بعرض منتوجات غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة 

التي یفرضھا القانون و اللوائح الفنیة، و ھذا الفعل یعتبر جریمة یعاقب علیھا

)3(.القانون

لإلتزام ایعتبر :الضمان، و عدم تنفیذ خدمات ما بعد البیعجریمة مخالفة الزامیة -5

إلتزام قانوني یفرض على كل متدخل یعرض منتوجات تجھیزیة ، بالضمان

للإستھلاك، و یتمیز ھذا الإلتزام بالأھمیة الكبیرة في وقتنا الحالي، بسبب كثرة ھذا 

)4(.النوع من المنتوجات، التي غالبا ما تتسم بالتعقید

.سالف الذكرال,المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من قانون رقم 30-29-25راجع المواد )1(

 .ركسالف الذالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون رقم 10راجع المادة )2(

.الذكرسالف الالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون رقم 13و 11راجع المواد )3(

.سالف الذكرال,المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من قانون رقم 16و 6راجع المواد )4(
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لأي منتوج من حق تجربة المنتوجیستفید كل مقتني :جریمة مخالفة تجربة المنتوج-6

.)1(سواءا كان جھازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجھیزیة

في نفس الوقت ألزم المشرع المتدخل بأن یعلم :إعلام المستھلكجریمة مخالفة-7

المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، الذي یضعھ للإستھلاك بواسطة الوسم، و 

)2(.بأي وسیلة أخرى مناسبة

مثلا في بیع منتوج مشمعا، أو مودعا  تتمثل:جریمة مخالفة قواعد التدابیر الإداریة-8

لضبط المطابقة، أو سحبھ مؤقتا من عملیة عرضھ للإستھلاك، أو مخالفة إجراء 

)3(.التوقیف المؤقت للنشاط

فھي تتعلق :جریمة مخالفة الالتزامات  المتعلقة  بعرض القروض للإستھلاك-9

ب القیام بھا و إلا تعرض ، و التي یجو الالتزامات المفروضة على المتدخلبالمخالفات 

)4(.للمتابعة الجزائیة

:الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحیة للمستھلك:ثانیا

:تتوزع إلى أربعة أفعال مجرمة

:سلامتھاجریمة مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و -1

الغذائیة، أو السھر على أن لا تضر یفرض على كل متدخل احترام إلزامیة سلامة المواد 

بصحة المستھلك، و یمنع علیھ وضع مواد غذائیة للإستھلاك، تحتوي على ملون بكمیة غیر مقبولة، 

.ضارة بالصحة البشریة و الحیوانیة

و تخدمین و نظافة الأماكنللمسكذلك على احترام شروط النظافة، و النظافة الصحیة یسھر

مجالات التصنیع، أو المعالجة، أو التحویل أو التخزین، كذلك نظافة و سائل نقل ھذه المواد

.السالف الذكر,المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من قانون رقم 13ةادراجع الم)1(

 .ركسالف الذالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون رقم 17راجع المادة )2(

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون رقم 53راجع المادة )3(

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون رقم 20راجع المادة )4(
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و ضمان عدم تعرضھا للإتلاف، كما یجب أن تحتوي التجھیزات أو العتاد، و التغلیف و 

)1(.غیرھا من الألات  على اللوازم، التي لا تؤدي إلى إفسادھا

:جریمة خداع أو محاولة خداع المستھلك-2

مجموع یعرف الخداع على أنھ استعمال حیلة توقع المتعاقد في غلط، یدفعھ إلى التعاقد أو ھو 

.التعاقد على نحو مخالفا للحقیقةالحیل التي تظھر الشيء موضوع

)2(.أو إلباس أمر من الأمور مظھرا یخالف ما ھو علیھ

یتمثل الركن المادي لجریمة الخداع، أو محاولة خداع المستھلك في كل فعل یصدر من 

مصدره، مقداره، قابلیتھ الجاني، لإیقاع المتعاقد الآخر في غلط حول المنتوج، في صفاتھ، 

للإستعمال، تاریخ و مدة الصلاحیة، طرق أو إحتیاطات الإستعمال و غیرھا، و لم یشترط المشرع 

.وسیلة معینة في ذلك، و تكون جریمة الخداع ھنا بشكلھا البسیط 

من قانون حمایة 69ة في الماداحدة أو أكثر من الظروف المذكورةأما إذا اقترنت بو

قمع الغش، یعتبر ظرفا مشددا للعقوبة،و یتطلب القانون لقیام ھذه الجریمة، ثبوت القصد والمستھلك

)3(.الجنائي

:و الحیوانيالبشريلمواد الغذائیة الموجھة للإستھلاكجریمة الغش في ا-3

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، و لا المادة 03-09من قانون 70لم تتطرق المادة 

.یجب تداركھ لضمان سلامة المستھلكعن قانون العقوبات، إلى الشروع في الغش و ھو أمر 431

المخالف على معاقبة المتدخل نصت من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش،83المادة غیر أن 

إذا ألحق المنتوج المغشوش أو المزور ،من قانون العقوبات432للفقرة الأولى من المادة طبقا 

)4(.مرضا أو عجزا عن العمل، و خالف إلزامیة أمن المنتوج

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون 7إلى 4راجع المواد من )1(

.127ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري )2(

من  430و 429و المواد .المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف الذكر03-09من قانون 69و 68راجع المواد )3(

.المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم156-66الأمر رقم 

432و431و المادتین .المستھلك و قمع الغش، السالف الذكرالمتعلق بحمایة03-09من قانون 83و 70راجع المادتین )4(

.المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم156-66منالأمر 
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:جریمة التقصیر المفضي لعجز أو وفاة المستھلك-4

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، بالأفعال 03-09تتعلق ھذه الجریمة حسب قانون 

المتدخل، المتمثلة في الغش، أو العرض أو الوضع للبیع، أو بیع منتوج مزور، المرتكبة من طرف 

منھ، أي ارتكابھ 10أو فاسد أو سام، أو لا یستجیب للإلزامیة و شروط الأمن، طبقا لنص المادة 

)1(.لجریمة مخالفة أمن المنتوج و یلحق بالمستھلك مرضا، أو عجزا عن العمل

الفرع الثاني

ة للجرائم المرتكبة من طرف المتدخلرالجزاءات المقر

التي اتخذت كلھا وصف جنح في عقوبة أصلیة، تتمثل في تظھر جزاءات الجرائم السابقة

،و ھي، في بعض الجرائم فقطةالحبس، و الغرامات المالیة، إضافة إلى إلحاقھا بعقوبة تكمیلی

)2(:كالتالي

:قواعد ضمان السلامة و أمن المنتوجالعقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بمخالفة-أولا

یعاقب على ھذه الجریمة بالحبس :جریمة عرقلة ممارسة مھام الرقابةالعقوبة المقررة ل-1

دینار جزائري إلى مائة )20.000(سنتین، أو بغرامة مالیة من عشرون ألف من شھرین إلى

المتعلق 03-09قانون من  84دینار جزائري، و ھذا وفقا لنص المادة )000.100(ألف 

من قانون العقوبات، و دون الاخلال بعقوبات 435ة المستھلك و قمع الغش، و المادة بحمای

بجریمة المتعلقةو ما یلیھا من قانون العقوبات المعدلة و المتممة183المقررة في نص المادة 

)3(.العصیان

یكیف ھذا الفعل المجرم، على أنھ جنحة :جریمة مخالفة أمن المنتوجالعقوبة المقررة ل-2

دینار )000.200(معاقب علیھا بعقوبة أصلیة، تتمثل في غرامة مالیة، تتراوح من مائتي ألف 

كل من یخالف الإلتزامات التي على  دینار جزائري،)500.000(ألفجزائري إلى خمسمائة 

.سالف الذكرالمستھلك و قمع الغش، المتعلق بحمایة ال03-09من قانون 10راجع المواد من )1(

.69ھمشاوي وھیبة ، مرجع سابق، ص )2(

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف الذكر03-09من قانون 84راجع المادة)3(

.المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم156-66من الأمر رقم 183و 445و المواد 
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)1(.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من قانون 10جاءت في نص المادة 

في حالة  یعاقب المتدخل:جریمة مخالفة إلزامیة مطابقة المنتوجالعقوبة المقررة ل-3

دینار جزائري إلى خمسمائة )50.000(مخالفتھ لھذا الإلتزام، بغرامة مالیة من خمسین ألف 

)2(.دینار جزائري)500.000(ألف 

في  :جریمة مخالفة إلزامیة الضمان، و عدم تنفیذ خدمات ما بعد البیعالعقوبة المقررة ل-4

)100.000(إلزامیة الضمان، تفرض علیھ غرامة مالیة من مائة ألف حالة مخالفة المتدخل

و یعاقب على جریمة عدم تنفیذ .دینار جزائري)500.000(دینار جزائري، إلى خمسمائة 

دینار جزائري ، إلى ملیون )50.000(خدمات ما بعد البیع، بغرامة مالیة من خمسین ألف 

)3(.دینار جزائري)1.000.000(

یعاقب على ھذه الجریمة:ة المقررة لجریمة مخالفة الزامیة تجربة المنتوجالعقوب-5

دینار جزائري )100.000(إلى مائة ألف )50.000(بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار 

)4(.كل من یمتنع عن تمكین المستھلك من تجربة المنتوج

یعاقب على ھذه الجریمة :جریمة مخالفة إلزامیة إعلام المستھلكالعقوبة المقررة ل-6

دینار )100.000(، بغرامة مالیة من مائة ألف 03-09من قانون 78حسب المادة 

دینار جزائري، كذلك بعقوبة تكمیلیة، حسب نص )1.000.000(جزائري، إلى ملیون

)5(.من نفس القانون، و التي تتمثل في مصادرة الوسائل التي تمت بھا الجریمة82المادة 

یعاقب علیھا بعقوبات أصلیة تنوعت :جریمة مخالفة قواعد تدابیر الإداریةالعقوبة المقررة ل-7

بین الحبس و الغرامة، و الحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مالیة من خمسمائة 

.الذكرسالف الالمتعلق بحمتیة المستھلك و قمع الغش، 03-09، من قانون رقم 73راجع المادة )1(

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09رقم نمن قانو 74راجع المادة )2(

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون رقم 77و 75راجع المادتین )3(

.لف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السا03-09من قانون رقم 76الماد راجع )4(

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف الذكر03-09من قانون رقم 82و 78المادتین راجع )5(
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دینار جزائري، إضافة إلى )2.000.000(دینار جزائري، إلى ملیوني )500.000(ألف

.(1)العمومیةتكمیلیة تتمثل في دفع مبلغ المنتوجات، موضوع الجریمة السابقة للخزینة عقوبة 

فیعاقب علیھا :جریمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بفرض القروض للإستھلاكل العقوبة المقررة-8

دینار )1.000.000(دینار جزائري،إلى ملیون )500.000(بغرامة مالیة من خمسمائة ألف 

)2(.جزائري

:السلامة الصحیة للمستھلكالعقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان -ثانیا

یعاقب :جریمة مخالفة إلزامیة النظافة الصحیة للمواد الغذائیة و سلامتھال العقوبة المقررة-1

القانون الجزائري على ھذه الجریمة، بعقوبة أصلیة تتمثل في غرامة مالیة من مائتي ألف 

مصادرة الوسائل، التي دینار جزائري، بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة، مضمونھا )200.000(

.استعملت لإرتكاب المخالفة

)1.000.000(دینار جزائري، إلى ملیون )50.000(كما یعاقب بغرامة من خمسین ألف 

)3(.و النظافة  الصحیةدینار جزائري، كل من یخالف إلزامیة النظافة

-09من قانون 68أحالت المادة :جریمة خداع أو محاولة خداع المستھلكالعقوبة المقررة ل-2

و بغرامة مالیة من قانون العقوبات، بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات،429إلى المادة 03

)4(.دینار جزائري)100.000(دینار جزائري إلى مائة ألف )20.000(من عشرین ألف

.الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف 03-09من قانون 81راجع المادة )1(

.، السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09رقم قانونمن  79راجع المادة )2(

.، المعدل و المتممالمتضمن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم 155المادة و

.سالف الذكرالالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، 03-09من قانون 72و 71راجع المادتین )3(

.غش، السالف الذكرالمتعلق بحمایة المستھلك و قمع ال03-09من القانون رقم 68راجع المادة )4(

.، المعدل و المتممتضمن قانون العقوباتالم156-66من أمر 429و المادة 
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من قانون    69إذا اقترن الخداع بإحدى الظروف المشددة، المنصوص علیھا في المادة 

من قانون العقوبات یرفع عقوبة  430المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، و المادة 09-03

الحبس إلى خمس سنوات، و الغرامة إلى خمسمائة ألف دینار جزائري، و إلى عقوبة تكمیلیة 

)1(.درة وسائل ارتكاب المخالفةمضمونھا مصا

:جریمة الغش في المواد الغذائیة الموجھة للإستھلاك البشري و الحیوانيل العقوبة المقررة-3

من  431المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، إلى المادة 03-09من قانون 70أحالت المادة 

حبس من عقوبات أصلیة بالو تتمثل فيھذه الجریمةل شأن العقوبات المقررةقانون العقوبات،

دینار جزائري، إلى مائة )20.000(و بغرامة مالیة من عشرین ألف سنتین إلى خمس سنوات،

)2(.دینار جزائري)100.000(ألف 

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع 03-09من قانون 82أما العقوبة التكمیلیة ، حسب المادة 

70سائل، التي استعملت لإرتكاب المخالفة، التي تنص علیھا في المادة الغش، تتمثل في مصادرة الو

.من نفس القانون

یعاقب علیھا بالحبس :جریمة تقصیر المفضي لعجز أو وفاة المستھلكل العقوبة المقررة-4

دینار جزائري )500.000(من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة مالیة من خمسمائة ألف 

المتعلق بحمایة 03-09من القانون 83دینار جزائري، حسب المادة )000.0001.(إلى ملیون 

.، المعدل و المتمممن قانون العقوبات432المستھلك و قمع الغش، التي أحالت إلى المادة 

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة، و و یمكن تشدید ھذه العقوبة إلى 

دینار )000.0002.(دینار جزائري، إلى ملیوني)000.0001.(بغرامة مالیة، من ملیون 

.)3(جزائري، إذا تسبب المنتوج المغشوش أو الفاسد في مرض غیر قابل للشفاء

156-66من أمر430و 429المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، و المادتین 03-09من قانون 69راجع المادة )1(

.دل و المتممالمتضمن قانون العقوبات، المع

المتضمن  156-66ر من الأم431المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، و المادة 03-09من القانون رقم 70راجع المادة )2(

.قانون العقوبات، المعدل و المتمم

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، السالف الذكر03-09من قانون 83راجع المادة )3(

.المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم156-66من الأمر 432و المادة 
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أو تسبب الإصابة بعاھة مستدیمة، أو فقدان استعمال عضو، أما إذا تسبب في موت أشخاص، فتصل 

)1(.العقوبة إلى حدھا الأقصى،  لتصبح السجن المؤبد

المتعلق بحمایة المستھلك و 03-09تجدر الإشارة أنھ تطبق العقوبات الواردة في القانون 

المتعلق 203-12قمع الغش، على كل مخالفات للأحكام المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم 

)2(.بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات

رغم أن ي تدخل بنصوص عقابیة، نستخلص من خلال ھذه الدراسة أن المشرع الجزائر

النصوص الجزائیة الخاصة بقمع الغش  و الخداع لم تكن تستھدف في المقام الأول ضمان سلامة 

بنصوص حدیثة تشدد المستھلك، إلا أنھا قد ساھمت كثیرا في ھذا المجال ثم تدعمت ھذه الحمایة 

من حیث متحملي المسؤولیة عن أوالعقوبة و توسع من مجال المسؤولیة سواءا من حیث المنتوجات 

المتعلق بحمایة المستھلك و 03-09أضرار ھذه المنتوجات، و تتخذ ھذه الجرائم الواردة في قانون 

وصف جنح في عقوبة أصلیة تتمثل في الحبس و الغرامات المالیة إضافة في أغلبھا ،قمع الغش

.إلحاقھا بعقوبة تكمیلیة في بعض الجرائم فقطإلى

المتعلق بحمایة 03-09رقم رغم تدعیم الحمایة الجزائیة إلا أن القانون أنھن القولبذلك یمك

.المستھلك و قمع الغش، لم یستجب لتطلعات المستھلكین و توفیر حمایة كافیة و فعالة لھم

المتضمن قانون 156-99أمر 432المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، و المادة 03-09من قانون 83راجع المادة )1(

.، المعدل و المتممالعقوبات

.سالف الذكرالالمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  المنتوجات، 203-12تنفیذي رقم المرسوم  المن  23راجع المادة )2(
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انتشار منتوجات معیبة و غیر مطابقة المذھل في المجال الصناعي،نتج عن التطور

البحث عن السبل إلىأموالھ للخطر،الأمر الذي دفعسلامة المستھلك وغالبا ما تعرضللمواصفات

المشرع تتسبب فیھا ھذه المنتوجات، فأصدرالكفیلة لضمان سلامة المستھلك من الأضرار التي

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، الذي 03-09قانون غرار نظیره الفرنسي، الجزائري على

.جدیدة للقوانین التي تحمي المستھلكإضافةیعتبر 

بضمان سلامة المستھلك، و عرض المنتوجات للإستھلاكفي عملیة بمقتضاه ألزم المتدخلین

و الجزائیة المسؤولیة المدنیة نتائج تحملل كل إخلال بذلك یعرضھم

المتعلق بالقواعد 203-12المرسوم التنفیذي رقم 2012أضاف المشرع الجزائري في 

الذي یحدد الشروط التي یخضع لتطبیقھا و یلتزم بھا كل متدخل ،المطبقة في مجال أمن المنتوجات

.و عدم الإضرار بصحة المستھلكینأمن المنتوجات لتحقیق،في العملیة الإستھلاكیة

الذي یعتبر قفزة نوعیة في مجال ،مكرر من قانون المدني الجزائري140نجد أیضا المادة 

ة و التي استوحاھا من ة لمنتج عن منتوجاتھ المعیبالمدنیحمایة المستھلك، و تقریر المسؤولیة 

.الفرنسيالقانون

لكن على الرغم من النصوص القانونیة التي صدرت في شأن حمایة المستھلك لا یزال ھذا 

و من الأخیر غیر جدیر بحمایة كاملة نظرا لغموض تلك النصوص و النقائص الموجودة فیھا 

:أھمھا

المتعلق بحمایة 03-09ل القانون لجملة من المفاھیم في ظري تعاریفقدم المشرع الجزائ-1

المرسوم رغم صدور الركاكة و التناقضات و المستھلك و قمع الغش، و ھي تعاریف لا تخلو من 

لم یقدم لنا توضیحات إلا أنھ،المطبقة في مجال أمن المنتوجاتالمتعلق بالقواعد203-12التنفیذي 

.كافیة لمعالجة ھذه التناقضات

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع 03-09المشرع المفھوم الضیق للمستھلك في القانون اعتمد -2

حمایة المستھلكین المھنیین الذین إلىالغش، و نجم عن ھذا التعریف عدة إشكالات حیث لم یمتد 

.لمھنتھمیقومون باقتناء المنتوج
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المتعلق 03-09في القانون كینیعتبر المشرع الجزائري مستعملي المنتوج من المستھل لم -3

المتعلق 39-90بحمایة المستھلك و قمع الغش، على خلاف ما ورد في المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالقواعد 203-12التنفیذي المرسوم  يبرقابة الجودة و قمع الغش، و لم یتدارك ذلك ف

.المطبقة في مجال أمن المنتوجات

من  ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09القانون وسع المشرع الجزائري في -4

،المنتوج للإستھلاكبضمان السلامة، لیشمل كل متدخل في عملیة وضع بالالتزاممفھوم المدین 

دون أن یعطي تعریفا لھ، بالتالي،المنتجمكرر من القانون المدني في140ة بینما حصره في الماد

 .اتعارض ا شكلو ھو ملھأخذ بالمفھوم الضیق

لم یحدد الأحكام التي تؤسس ،المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09نجد القانون رقم -5

المسؤولیة المدنیة للمتدخل و ترك الأمر للقواعد العامة في القانون المدني، و ھو ما یثیر العدید من 

.المشاكل أمام القضاء

المسؤولیة المدنیة للمتدخل،  مكرر من القانون المدني التي أسست 140بالرجوع إلى المادة -6

القابلة و لا الأضرار ،التعویضىالإجراءات و المواعید الخاصة بدعولم تحدد مفھوم العیب و لا

.حالات دفعھابدئ سریان مسؤولیة المنتج و كذاجاءت خالیة من أحكام تبین مدةللتعویض بل

:من أجل تدارك ھذه النقائص یتم تقدیم بعض الاقتراحات

تجمیع القوانین و المراسم التنفیذیة ذات الصلة بحمایة المستھلك في الجزائر في قانون شامل -

.1993ستھلاك الفرنسي الصادر سنة الإعلى غرار تقنین"قانون الإستھلاك"یدعى 

من خلال تحدید شروطھا "قانون الإستھلاك"م المسؤولیة المدنیة في إطار أحكاإعادة تنظیم -

.بدقة، و بیان حدودھا

.یعاد تقادم دعوى المسؤولیةتحدید م-

.تحدید المقصود بالعیب بأنھ العیب الذي یمس بسلامة المستھلك المادیة و الجسدیة-

كثر تكون أ،البحث عن نصوص جزائیة تعالج و تبحث بدقة أكثر في مسألة سلامة المستھلك-

.الحدیثةملائمة لعصر العلم و التقنیة

 .03ـ09إضافة بعض العقوبات الأخرى الأكثر صرامة من تلك المنصوص علیھا في قانون -
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.و تكرار الجرائمتضخیم مقدار الغرامة المالیة لتفادي ارتكاب-

، بإعطاء سلطة تقدیریة واسعة للقاضي للضغط على مرتكب 03ـ09تفعیل نصوص قانون رقم -

 .03ـ09قانون جرائم 

   .بتةجعل العقوبات المالیة نافذة و ثا-
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باللغة العربیةالمراجع-أولا

:الكتب-أ

، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج، دار الدیاسطي عبد الحمید-1

.2010مصر،الفكر و القانون للنشر و التوزیع،

و المسؤولیة المترتبة عنھا  في بو خمیس علي بولحیة، القواعد العامة الحمایة المستھلك-2

.2000، ، الجزائرالجزائري، دار الھدىالتشریع 

دار -الفرنسيدراسة مقارنة  مع القانون -مایة المستھلك في القانون القارنبودالي محمد، ح-3

.2006الجزائر، ،الكتاب الحدیث

-محجوب علي جابر، ضمان سلامة المستھلك من أضرار المنتوجات الصناعیة المعیبة-4

النھضة العربیة، دار-و القانون المصري و الكویتيدراسة مقارنة بین القانون الفرنسي

.القاھرة، دون تاریخ النشر

ة للنشر و دار الخلدونیالطبعة الأولى،سعداوي سلیم، حمایة المستھلك في الجزائر نموذجا،-5

.2009، الجزائر، التوزیع

النشر، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار الھومة للطباعة وزاھیة حوریة)كجار(سي یوسف-6

.2011و التوزیع، الجزائر، 

عي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة، دار یعبد الباسط حسن جم-7

.2000النھضة العربیة، القاھرة، 

فتاك علي، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان السلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، -8

.2008الإسكندریة، 

:المذكراتالرسائل و-ب

:الرسائل-1

رسالة -مقارنةدراسة –السوق اقتصادبركات كریمة، حمایة أمن المستھلك في ظل -1

، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي دكتوراه

.2014وزو، 
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رسالة -قارنةدراسة م–بالضمان في المنتوجات للالتزامحساني علي، الإطار القانوني -2

، فرع قانون خاص، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دكتوراه

.2012تلمسان، 

رسالة–دراسة  مقارنة –، المسؤولیة المدنیة للمنتج زاھیة حوریة)كجار(سي یوسف-3

، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، دكتوراه

.2006تیزي وزو، 

ولد عمر طیب، النظام القانوني للتعویض عن الأضرار الماسة بأمن المستھلك و سلامتھ -4

في القانون، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم دكتوراهرسالة–دراسة مقارنة –

.2010السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

:الجامعیةالمذكرات-2

مذكرة ماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة -دراسة مقارنة–ألمر سھام، التزام بالسلامة -1

.2009الحقوق و العلوم الساسیة، جامعة  أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الیاقوت، عقد البیع و حمایة المستھلك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة جرعود-2

لسیاسیة، جامعة بن عكنون، اومماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق و العل

.2002، الجزائر

على ضوء  جات الخطیرة في القانون الجزائريحدوش فتیحة، ضمان السلامة من المنتو-3

كلیة ، فرع عقود و مسؤولیة،الحقوقرنسي، مذكرة لنیل درجة  ماجستیر في لقانون الفا

.2010أحمد بوقرة، بومرداس، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري -4

، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوقالفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون و 

.2006و العلوم السیاسیة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

آلیات حمایة المستھلك في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماجستیر ،خامر سھام-5

العلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، بالحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و

.2013الجزائر، 
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زغبي عمار، حمایة المستھلك في الجزائر نصا و تطبیقا، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في -6

الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، 

.2013الجزائر، 

المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في زوبیر أرزقي، حمایة المستھلك في ظل-7

جامعة مولود معمري، القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.2011تیزي وزو،

نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك، ضوء قانون حمایة )حنین(شعباني -8

لماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المستھلك و قمع الغش، مذكرة لنیل شھادة ا

.2012المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة -ضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائريأضمان السلامة من قونان كھینة، -9

مسؤولیة الالقانونیة، فرع مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم -مقارنة بالقانون الفرنسي

.2010مھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ال

لماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة كالم حبیبة، حمایة المستھلك، بحث لنیل  شھادة  ا-10

.2005الحقوق و العلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

لحراري شالح ویزة، حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك و قمع الغش و قانون -11

لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق مذكرةالمنافسة، 

.2012تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري،السیاسیة لومالعو 

ھمشاوي وھیبة، حمودة نجوى، الحمایة القانونیة للمستھلك من الشروط التعسفیة، مذكرة -12

الشامل، كلیة الحقوق الخاص، تخصص قانون الخاص لنیل شھادة الماستر في القانون

.2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، و

ة في القانون الجزائري، بیسلي لامیة ، الالتزام بالسلامة من الأضرار المنتوجات المعی-13

فرع القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم القانونیة

.2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و
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:و المداخلاتالمقالات - ـج

:ـ  المقالات1

، المجلة النقدیة و العلوم )الموازنة  بین النشاط التنافسي و حقوق المستھلك(ة، نكاھالزیل رإ-1

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02عدد الالسیاسیة، 

2011.

المؤرخ في 03-09دراسة في ضوء القانون رقم "الحمایة الجزائیة للمستھلك (خالدي فتیحة، -2

، 02عدد ال،مجلة علمیة محكمة،")المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش25/02/2009

.2010ولحاج، بویرة ،جامعة العقید أكلي محمد أ

یدیة في المسؤولیة  المدنیة عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحد(رحماني محمد مختار، -3

، قسم الوثائق و الدراسات القانونیة و 01ة المحكمة العلیا، العدد، مجل)ضوء الفقھ و القضاء

.2001القضائیة، 

مكرر من تقنین مدني 140تعلیق على نص المادة (زاھیة حوریة ، )كجار(سي یوسف -4

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 02عدد ال، مجلة نقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،)الجزائري

.2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المجلة الجزائریة )ني في التشریع الجزائريمفھوم المستھلك و المھ(حمد صالح، علي أ-5

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 01عدد الو السیاسیة، نیة و الاقتصادیةللعلوم القانو

.2011الجزائر، 

، )"المفھوم، المضمون، أساس المسؤولیة"الالتزام بضمان السلامة (ي بناني أحمد، مواق-6

.2014، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، باتنة، 10مجلة المفكر، العدد 
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:المداخلات-2

الملتقى الوطني لمنتج في القانون الجزائري،ھیة حوریة ، مسؤولیة ااز)كجار(سي یوسف -1

و العلوم السیاسیة، جامعة بلیدة، الخامس حول الحمایة القانونیة للمستھلك، كلیة الحقوق

.2012ماي 17و 16یومي 

مكرر من القانون المدني، 140سمیرة، أحكام مسؤولیة المنتج طبقا لنص المادة زوبة-2
و 16الملتقى الوطني الخامس حول الحمایة القانونیة للمستھلك، جامعة بومرداس، یومي 

.2012ماي 17

:النصوص القانونیة -ـھ

:النصوص التشریعیة-1

،، الجریدة الرسمیةالعقوباتالمتضمن قانون08/06/1966مؤرخ في 156-66أمر رقم -1
.المعدل و المتمم،11/06/1966صادر بتاریخ،49دد ع

عدد ،مدني، الجریدة الرسمیةالقانون الالمتضمن 26/08/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، المعدل و المتمم30/09/1975صادر بتاریخ ، 78

لحمایة المستھلك، الجریدة عد العامة متعلق بالقوا07/02/1989مؤرخ في 02-89قانون -3

 ).ملغى( 08/02/1989صادر بتاریخ ، 06عدد ،الرسمیة

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 19/06/2003المؤرخ في 04-03أمر رقم -4

.20/06/2003، صادر بتاریخ 43عدد ،استراد البضائع و تصدیرھا، الجریدة الرسمیة

بقة على الممارسات تعلق بالقواعد العامة المطی 23/06/2004فيمؤرخ 02-04ن رقم قانو-5

.27/06/2004، صادر بتاریخ 41عدد ،التجاریة، الجریدة الرسمیة

، 41عدد ،یتعلق بالتقییس، الجریدة الرسمیة23/06/2004مؤرخ في04-04قانون رقم -6

.27/06/2004اریخ صادر بت

في  مؤرخ58-75رقم و یتمم الأمریعدل 20/06/2004مؤرخ في 10-05قانون رقم -7

، صادر بتاریخ 44عدد ،یتضمن قانون مدني، الجریدة الرسمیة26/09/1975

.، المعدل و المتمم26/06/2005
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مؤرخ في 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 20/12/2006مؤرخ في 23-06قانون رقم -8

، صادر بتاریخ 84عدد ،یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة08/06/1966

24/12/2006.

إجراءات مدنیة و إداریة، یتضمن قانون25/02/2008مؤرخ في 09-08قانون رقم -9

.03/04/2008، صادر بتاریخ 21عدد ،الجریدة الرسمیة

بحمایة المستھلك و قمع الغش، الجریدة یتعلق 25/02/2009مؤرخ في 03-09قانون رقم -10

.08/03/2009ریخ ، صادر بتا15عدد ،الرسمیة

:نصوص التنظیمیةال-2

یتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، 30/01/1990مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -1

.31/01/1990صادر بتاریخ ال، 05عدد ،الجریدة الرسمیة

بضمان منتوجات و خدمات، یتعلق15/09/1990مؤرخ في 266-90رقممرسوم تنفیذي-2

.16/09/1990صادر بتاریخ ال، 40عدد ،الجریدة الرسمیة

ق بتنظیم التقییس و سیره، یتعل06/12/2005مؤرخ في 464-05مرسوم تنفیذي رقم -3

.11/12/2005صادر بتاریخ ال، 80عدد ،الجریدة الرسمیة

ة في مجال یتعلق بالقواعد المطبق06/05/2012مؤرخ في203–12مرسوم تنفیذي رقم -4

.09/05/2012صادر بتاریخ ال، 28عدد ،الرسمیةأمن المنتوجات، الجریدة 

یحدد شروط و كیفیات استعمال 15/05/2012مؤرخ في 214-12مرسوم تنفیذي رقم -5

،البشري، الجریدة الرسمیةالغذائیة في المواد الغذائیة الموجھة للإستھلاكمضافاتال

.16/05/2012صادر بتاریخ ال، 30عدد

:القضائيالاجتھاد-و

ھـ، (قضیة الغرفة المدنیة،،02/03/1983صادر بتاریخ 20310رقم مجلس الأعلى،قرار -1

، قسم الوثائق و الدراسات القانونیة 01، العدد المحكمة العلیامجلة القضائیة)م، ب(ضد ) ق

.1987و القضائیة، 
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قضیة الغرفة المدنیة،،30/03/1983صادر بتاریخ 27429رقم المجلس الأعلى،قرار -2

، مجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد )مدیر الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة(ضد ) ش، ز(

.1989، قسم الوثائق و الدراسات القانونیة و القضائیة، 02

قضیة ،الغرفة المدنیة،16/02/2000صادر بتاریخ 213691رقم المحكمة العلیا ،قرار-3

، قسم الوثائق و 01العلیا، العدد مجلة القضائیة للمحكمة )ك،ج( ضد ) م، ت، ح، ف(

.2001الدراسات القانونیة و القضائیة، 
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